
   
 

 تأثير تراجع الودائع المصرفية 
 على الحركة التجارية والقوة الشرائية للمواطن البغدادي 
 دراسة تحليلية وصفية للأزمة الاقتصادية في العراق 
 عن أزمة تراجع الودائع في البنوك العراقية وتأثيراتها 

 على الحركة التجارية والقوة الشرائية
 

 مقدمة
 

، حيث انخفضت 2024شهد النظام المصرفي العراقي أزمة ملحوظة في تراجع الودائع خلال عام 
 تريليون دينار عراقي.  123شهرًا لتصل إلى  22إلى أدنى مستوياتها منذ 

 
ارتبط هذا التراجع بأسباب اقتصادية وسياسية متعددة، أبرزها العقوبات الأميركية وإغلاق منصة 

أثّر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل  تحويل الدولار، مما
علمي وصفّي لهذه الأزمة وتداعياتها على الحركة التجارية والقوة الشرائية للمواطنين، مع اقتراح 

 حلول عملية مبنية على التحليل.
 
 مشكلة الدراسة 

ى انخفاض ودائع البنوك العراقية بشكل ملحوظ، تتجلى مشكلة الدراسة في تحديد العوامل التي أدت إل
وتحليل انعكاسات هذا الانخفاض على الحركة التجارية والقوة الشرائية للمواطنين، مع استكشاف 

 التدابير التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة.
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 أهداف الدراسة 
 تحليل أسباب تراجع الودائع في البنوك العراقية. ¤ 
 يرات الاقتصادية والاجتماعية لتراجع الودائع.توصيف التأث ¤ 
 اقتراح حلول عملية لضمان استقرار النظام المصرفي والاقتصادي. ¤ 

 
 منهجية الدراسة

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتقديم رؤية شاملة ودقيقة للأزمة من خلال:
 • البيانات الكمية مثل حجم الودائع ونسب انخفاضها.

 النوعية مثل المخاوف السائدة لدى المودعين وتحليل السياسات الاقتصادية. • البيانات
 • مراجعة تقارير رسمية وغير رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي ومؤسسات دولية.

 
 تحليل أسباب تراجع الودائع

 أ. العوامل السياسية
 العقوبات الأميركية

 العراقية بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية.فرضت عقوبات على بعض البنوك 
 إغلاق منصة تحويل الدولار

 أدى ذلك إلى اضطراب كبير في استقرار العملة المحلية، وزيادة قلق المودعين.
 

 ب. العوامل الاقتصادية
 ضعف الثقة بالنظام المصرفي

 نتيجة لغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة حول وضع المصارف.
 تأخر السياسات النقدية 
 ضعف الاستجابة السريعة من البنك المركزي لتعزيز الثقة وحماية المودعين. 
 تحول الاستثمار 
 سحب المودعون أموالهم للاستثمار في أصول أكثر أمانًا مثل العقارات والذهب. 



 ج. العوامل الاجتماعية
 غياب الوعي المالي

 الادخار المصرفي مقارنة بالاستثمارات البديلة.قلة إدراك الأفراد بأهمية 
 انتشار الشائعات

 تفاقمت الأزمة بسبب تداول أخبار غير دقيقة حول إفلاس بعض البنوك.
 

 الآثار الاقتصادية والاجتماعية
 أ. تأثيرات على الحركة التجارية

 تقلص السيولة
 رة والمتوسطة.قلة الأموال المتاحة للإقراض أثرت على تمويل المشاريع الصغي

 انكماش الأنشطة الاقتصادية
 ضعف القوة الشرائية أدى إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات.

 زيادة الكساد التجاري 
 الشركات الكبرى تأثرت بتقلص التدفقات النقدية، مما قلل من فرص العمل.

 
 ب. تأثيرات على القوة الشرائية للمواطن

 تراجع قيمة الدينار
 نتيجة لضعف التدفقات الدولارية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.

 ارتفاع التضخم
 تأثر السوق المحلي بزيادة أسعار السلع المستوردة. 

 ضعف الادخار الشخصي
 سحب المواطنين أموالهم من البنوك دون استثمارها في أنشطة منتجة. 
 
 
 



 الحلول المقترحة 
 أ. تعزيز الثقة بالنظام المصرفي

 تطبيق نظام ضمان الودائع
 يضمن للمودعين استرداد أموالهم حتى في حال إفلاس المصارف.

 تحسين الشفافية
 للمصارف.إصدار تقارير منتظمة توضح الوضع المالي 

 إطلاق حملات توعوية
 لرفع وعي المواطنين بأهمية ودائعهم للنظام الاقتصادي.

 
 ب. تطوير الخدمات المصرفية

 التحول الرقمي
 توفير خدمات إلكترونية مبتكرة تسهل الوصول إلى الحسابات وإجراء العمليات المصرفية.

 تقديم حوافز مالية
 تقديم برامج استثمارية مشتركة.مثل رفع أسعار الفائدة على الودائع أو 

 

 ج. إصلاح السياسات الاقتصادية
 تنويع الاقتصاد

 تقليل الاعتماد على النفط وزيادة الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة.
 دعم المشاريع الإنتاجية

 توفير قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة لزيادة الإنتاج المحلي.
 

 العلاقة مع المجتمع الدوليد. تحسين 
 حل النزاعات السياسية

 لتخفيف الضغوط الاقتصادية الدولية والعقوبات. 
 التفاوض على العقوبات

 تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لاستعادة استقرار النظام المالي. 



 
 الخاتمة  

تداخل عوامل سياسية  تظهر هذه الدراسة أن أزمة تراجع الودائع في البنوك العراقية تعود إلى
واقتصادية واجتماعية، مما أدى إلى تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد والمجتمع. ولتجاوز 
الأزمة، يجب التركيز على بناء الثقة، تحسين الشفافية، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية. يظل نجاح 

 الاستقرار المالي والاقتصادي.  أي حلول مرهونًا بسرعة تنفيذها ورفع وعي الشعب بأهميتها لتحقيق
 

 التوصيات المستقبلية
 تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة النظام المصرفي. .1 
 تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية. .2 
 إنشاء برامج توعوية مستدامة حول أهمية البنوك في دعم الاقتصاد الوطني. .3 

 
 مع فائق الشكر والتقدير 
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